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  في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارفالإجرائیة الجزاءات 

  ) السعوديدراسة تحلیلیة في ضوء النظام(
  بن عید العزیز بن عبد بن بندر عاصم

  ،الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة، القضائیة الدراسات ،الإسلامیة والدراسات الشریعة قسم

  .السعودیة العربیة المملكة، عبدالعزیز الملك جامعة

  assim4666@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

الجزاءات الإجرائية في الأنظمة المتعلقة بالبنوك : جاءت هذه الدراسة بعنوان

 والمصارف

ثلاثـة مباحـث، و مقدمـة، ، واشـتملت عـلى)دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي(

في ًوخاتمة تضمنت أبرز النتائج، وفهرس للمصادر والمراجع، مجيبـة عـن عـدة تـساؤلات 

 .الجزاءات الإجرائية في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف في السعودية

وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي القـائم عـلى الاسـتقراء والتحليـل والاسـتنتاج، 

 .سائل محل الدراسة، والأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف محل الدراسةوذلك بتتبع الم

ــائج منهــا ــوارد في كتــب الفقهــاء، : وانتهــت الدراســة إلى عــدة نت مــصطلح العقوبــة ال

الأثـر : ُومصطلح الجزاء عند شراح القانون، حقيقتهما واحدة، يراد بالجزاء عنـد القـانونيين

 .يةالذي يترتب على مخالفة قاعدة قانون

الجزاءات في كل تشريع أو قانون، تضمن حسن سير العدالة، وحـسن تنفيـذ التـشريع، 

وحسن المحافظة على الحقوق، والالتزام بها، والتقيد بها، والتقيد بحدودها، والجزاء يتنوع 

  .بتنوع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها وباختلاف الحق المعتدى عليه

ت االتطبيقات القضائية، الجزاءات الإجرائية،ك والمصارفالبنو :ا . 
  

  ا��مد���ع���فضلھ�وتوفيقھ

  وص���الله�وسلم�ع���نب�نا�محمد
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Abstract: 

This study is entitled: Procedural Penalties in the Regulations 
Related to Banks and Financial Institutions 

(An Analytical Study in Light of the Saudi System), and it 
includes an introduction, three chapters, a conclusion that includes 
the most prominent results, and an index of sources and references 
that answer several questions about procedural penalties in the 
regulations related to banks and financial institutions in Saudi 
Arabia 

The study adopted a descriptive approach based on induction, 
analysis, and deduction, by tracing the issues under study and the 
regulations related to banks and financial institutions. 

The study reached several conclusions, including: The term 
"punishment" used in the books of jurists and the term "penalty" 
used by legal commentators mean the same thing. According to 
legal experts, "penalty" means the effect resulting from 

violating a legal rule. 
Penalties in every legislation or law ensure the proper 

administration of justice, the proper implementation of legislation, 
the proper preservation of rights, adherence to them, and 
adherence to their limits. Penalties vary according to the legal rule 
that was violated and the violated right. 

Keywords: Banks, Procedural Penalties, Judicial 
Applications. 

 

Praise be to God for His grace and guidance 

May God's prayers and peace be upon our Prophet Muhammad 
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  

ــسنا  ــستهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنف إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ون

إلـه إلا  وسيئات أعمالنا، من يهده االله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا

عـلى آلـه وصـحبه  االله عليـه، وًشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله وحده لا

  :أما بعد. ً كثيراًوسلم تسليما

 بزُّ : قـال االله تعـالى، والقضاء على الظلم،جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل

، وأكدت على مسؤولية الفرد عن ]٩٠ية من الآ: النحل[ َّ...بي بى بن بم

خطــاء التــي يرتكبهــا، فاتــصفت المــسؤولية في الإســلام بالوعيــد والمحاســبة عــلى كــل الأ

إلى بيـان أحكـام ومن هذا المنطلق فإن الحاجة ملحـة  ،فعل  من سلوك أوالإنسانيرتكبه  ما

إذ هو الولاية التي ترعى قيمة العـدل بـين النـاس، ؛ تنقطع  لا التيستجداتهم ودراسة ،القضاء

 .وترسخ قواعد الأمن والسكينة في المجتمع

 حيـاة النـاس الاقتـصادية فيا ًوحيث إن البنوك تعد اليوم مـن أعظـم المؤسـسات تـأثير

 باهتمام كبير من رجال الاقتـصاد والقـانون عـلى حـد سـواء، ويظهـر  حظيتوالمعيشية، لذا

  .ذلك في كثرة الأنظمة الحاكمة لأنشطتها، وكل ذلك يزيد من أهميتها

 في الأنظمـــة المتعلقـــة بـــالبنوك الـــشكليةولوجــود التنـــوع في الجـــزاءات القـــضائية 

مـن حيـث ، فـإن دراسـة هـذا الجانـب القـانوني العربيـة الـسعودية؛ والمصارف في المملكة

  والأنظمة المرعية في المملكة،لما نصت عليه النصوص الشرعيةا ً وفقالتحليل والاستنتاج،

 وللأهمية البالغـة التـي تظهـر في هـذا الموضـوع؛ فقـد العربية السعودية من الأهمية بمكان،

 في الإجرائيـة الجـزاءات(نونـت لهـذا البحـث بـــــــ أكتب في هذه المسألة، وقد ع أنرأيت

 المتعلقـة الأنظمـة أهـم بيـان في البحـث وسينحصر ،)والمصارف بالبنوك المتعلقة الأنظمة

 الإجرائيـة القـضائية والجزاءات السعودية، العربية المملكة في الصادرة والمصارف بالبنوك

 .السعودية العربية المملكة في المختصة اللجان من الصادرة والأحكام فيها، الواردة

 المتعلقة السارية الأنظمة خلال من -االله بإذن- الدراسة لهذه الزمانية الحدود وستكون

السعودية وقـد قـسمته إلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث،  العربية المملكة في والمصارف بالبنوك

 :وخاتمة تضمنت أبرز النتائج ، وفهرس المراجع، وفق الآتي
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د تضمنت بيان أهمية الموضوع، وخطة البحث، وقا. 

ول افي والمـصارف بـالبنوك المتعلقـة الأنظمة الإجرائي في الجزاء مفهوم :ا 

 :السعودي، وفيه مطلبان والنظام الإسلامي الفقه

 :، وفيه فرعان في الفقه والنظامبالجزاءالتعريف : ا اول

 .مفهوم الجزاء في اللغة: اع اول

 .الاصطلاح في الجزاء مفهوم :ام اع

 اموفيه فرعان في الفقه والنظامبالجزاءات الإجرائيةالتعريف : ا ،: 

 .الفقه في الإجرائية الجزاءات تعريف :اول اع

 .النظام في الإجرائية الجزاءات تعريف :ام اع

ا موالمـصارف،  بـالبنوك المتعلقة نظمةالأ في الإجرائية الجزاءات صور :ا

 :وفيه خمسة مطالب

ول االبطلان الإجرائي :ا. 

ا مالإجرائي السقوط :ا. 

ا الإجرائي الانعدام :ا. 

ا االقبول عدم :ا. 

ا الوقف جزاء :ا. 

ا الإجرائية الجزاءات في قضائية تطبيقات: ا.  

ا :ز اأ  و.  
اس ا.  
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ول اا  

  وارف ك ا ام اا   ااء
 ا ا دي واا.  

  : ا اول
 اءاوا ا  .  

  : اع اول
ا  اءا .  

اجتزأت بالشيء اجتزاء، : مزة أصل واحد، هو الاكتفاء بالشيء، يقال والهيالجيم والزا

، وقـد )٢(المكافأة عـلى الـشيء: ، والجزاء)١( إذا كفاني،ًإذا اكتفيت به، وأجزأني الشيء إجزاء

ــالى ــال االله تع ــا، ق ــون عقاب ــا، ويك ــون ثواب  َّثر تي تى تن تم تزُّ  : يك

 .)٣( لم يسرق؟فما عقوبته إن بان كذبكم بأنه: أي، ]٧٤ الآية :يوسف[

مع اا :  
  . ااء  اح

ّلم يرد مصطلح الجزاء في كتب الفقهاء بهـذا اللفـظ، وإنـما كـانوا يعـبرون عنـه بلفـظ  ُ

  .العقوبة، وحقيقتهما واحدة

   ا  ا ّُ و م : ،ًمصدر عاقب يعاقـب عقوبـة، ومعاقبـة، وعقابـا

ِيدل على تـأخير شيء وإتيانـه بعـد غـيره، : ُأحدهما: ِ أصلان صحيحانفالعين والقاف والباء، ُّ

ُوالأصل الآخر يدل عـلى ارتفـاع وشـدة وصـعوبة ّ ٍَ اسـم مـن المعاقبـة، وهـو أن : ، والعقوبـة)٤(ُّ

ًفعـل مـن الـسوء، والعقـاب والــمعاقبة أن تــجزي الرجـل بـما فعـل سـوءا؛  يجزيه بعاقبة مـا ُ َُ َ َْ َُ َ

ُوالاسم العقوبة ُ ُ)٥(. 

                                                           

 ). ٤٥٥/ ١( مقاييس اللغة )١(

 ).١٢٧٠: ص(ط  القاموس المحي)٢(

 ). ١٤٣/ ١٤(لسان العرب : نظر ا)٣(

 ). ٤/٧٧(مقاييس اللغة : نظر ا)٤(

 ). ١/٦١٩(لسان العرب  )٥(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٣٦(

التـي تجـب جـزاء عـلى ارتكـاب المحظـور الـذي "   فهـي:وأ ا  اح     

 .)١("يستحق المأثم به

    م ا  ا ُجزاء يقـرره القـانون ويوقعـه القـاضي عـلى مـن " :و

 .)٢("تثبت مسؤوليته عن الجريمة

 مما  اءا اعدة قانونية، وهو الأثر الذي يترتب على مخالفة قفهو : وأ

يتنوع بتنوع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها وباختلاف الحق المعتدى عليه، وقد يكون 

�جزاء جنائيا أو  .)٣(�إجرائيا �مدنيا أو ً

قانون؛ لأنها تـضمن حـسن سـير العدالـة،  بد منها في كل تشريع أو وهذه الجزاءات لا

لى الحقوق، والالتزام بها، والتقيـد بهـا، والتقيـد وحسن تنفيذ التشريع، وحسن المحافظة ع

 .)٤(بحدودها

                                                           
 ). ٢/٢٩٥(أصول السرخسي  )١(

، دار النهــضة العربيــة، القـــاهرة الطبعــة الثانيـــة )٣٣-٣٢(محمـــود نجيــب حـــسني . علــم العقــاب، د )٢(

 ). مـ١٩٧٣(

 ). ٢٦ص(لدكتور محمد بن أحمد البديرات  المدخل لدراسة القانون، ل)٣(

 ). ١٤ص(النظريات الفقهية، للدكتور محمد الزحيلي : نظر ا)٤(



  

 

)٣٥٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا :  

ا  ااءات اا وا .  
  : اول اع

 اءاتا اا  ا.  
ًقبل الحديث عن الجزاءات الإجرائية عند الفقهاء، يحسن بيـان المـراد بـالإجراء لغـة، 

الجيم والراء والياء أصـل واحـد، وهـو انـسياح الـشيء، " : معجم مقاييس اللغةفقد جاء في

 .)١(" وجريانا، وجريا،جرى الماء يجري جرية: يقال

ويمكن القول بأن معنى الإجراء اللغوي القريب من المعنـى الاصـطلاحي المـستخدم 

 .)٢(ةإرسال الأشياء في مجاريها المعتادة لتصل إلى غايتها المقصود :ًحاليا هو

 ففـي ا اللفـظ، لدى الفقهاء المتقدمين بهـذاًكن معروفي لم -هكسابق-وهذا المصطلح 

ٌ، نموذج على سبق المـسلمين ¢ إلى قاضيه أبي موسى الأشعري ¢ بن الخطاب كتاب عمر

إلى العناية، والاهـتمام بـالإجراءات في نظـام القـضاء، ولـو نظرنـا في كتـب الفقـه، نجـد أن 

إحـضار الخـصوم، : ًكاما خاصة بالقـضاء، وذكـروا عـلى سـبيل المثـالالفقهاء قد عقدوا أح

وسماع الدعوى، والسير فيها، وغير ذلك مـن الإجـراءات بوجـه عـام، ممـا يوضـح للقـاضي 

يترتب على مخالفتها من  السير في الدعوى منذ البدء فيها حتى الحكم وتنفيذه، ثم ذكروا ما

  .)٣(يُعرف بالجزاءات أحكام، وهو ما

ع اما :  
ا  ااءات اا .  

لم يتناول المنظم السعودي الجزاءات الإجرائية بالتعريف، حاله حـال أغلـب الأنظمـة 

 المنظم نص صراحـة عـلى بعـض إلا أن، )٤( هوالقوانين العربية التي سارت على المنوال نفس

                                                           
 ).٤٤٨/ ١( مقاييس اللغة )١(

 ).١٢ص (السعودي، للدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي   الفروق في نظام الإجراءات الجزائية)٢(

 ).١٧/ ١(االله آل خنين الكاشف في نظام المرافعات الشرعية، عبد:  انظر)٣(

 دراسـة مقارنـة، لمحمـد ريـاض فيـصل الربوعـة -محـل الجـزاء الإجرائـي في قـانون المرافعـات :  انظـر)٤(

 ).٣١ص(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٣٨(

ِّ التي عرف تعريفاتال ومنأنواع الجزاءات الإجرائية،  أثـر للمحـل : لجزاء الإجرائي أنها بهاُ

لاتخاذه بشكل معيب، مما  ًيتطابق مع نموذجه، إما لعدم اتخاذه أصلا، أو الإجرائي الذي لا

  ذكر تعريف-في هذا الموضع-ومن الجدير بالذكر ، )١(ةيؤدي إلى تجريده من آثاره القانوني

خالفـات في موضـوع الحـق، ومـا تلـك الأحكـام التـي تتنـاول الموالمراد بـه  :لجزاء الموضوعيا

الجــزاء الجنــائي، والجــزاء المــدني، والجــزاء : يترتـب عــلى ذلــك مــن جــزاء، وهــي ثلاثــة أنــواع

 .)٢(الإداري، وفيما يلي بيان لها

 وااء اا  زن أ )٣(:  

جزاء قانوني(الجزاء الإجرائي : أو.( 

ونها قاعدة قانونية؛ وعليه فالجزاء الـذي تقـترن بـه تخرج عن ك إن القاعدة الإجرائية لا

  .يُعد صورة من صور الجزاء القانوني

ًم :تعدد صور الجزاء الإجرائي. 

ًإن الجزاء الإجرائي يتخذ أشكالا وصورا عديـدة، كجـزاء الـبطلان، وجـزاء الـسقوط،  ً

 وقـد - المبحـثمما سيأتي ذكره في المطلب الثاني من هـذا- وجزاء عدم القبول، وغيرها

ًاتخذت الأنظمة الإجرائية في النظام السعودي أشكالا عدة؛ وذلك بحـسب مـا وضـعت لـه، 

ٌفنظام المرافعات الشرعية نظام إجرائي يتعلق بإجراءات التقاضي المدنية والتجاريـة، ونظـام 

الإجـراءات الجزائيــة يــنظم الـدعوى الجزائيــة، وفي المقابــل نظـام المرافعــات أمــام ديــوان 

 .ظالم ينظم الدعاوى الإدارية وهكذا الحال في كل نظام إجرائيالم

 :وحدة الغاية من الجزاءات الإجرائية. 

                                                           

 ). ٣٠ص( دراسة مقارنة، لمحمد رياض فيصل الربوعة - محل الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات )١(

 ).٢٣٣ص(قية، للدكتور ماهر محمد القرشي  دراسة تأصيلية تطبي-النوازل القضائية : انظر )٢(

 دراسـة مقارنـة، لمحمـد ريـاض فيـصل الربوعـة -محـل الجـزاء الإجرائـي في قـانون المرافعـات :  انظر)٣(

 ).٤٣-٣٣ص(



  

 

)٣٥٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

إن للجزاءات الإجرائية غاية كلية تسعى لبلوغها ألا وهي صـدور حكـم في الموضـوع 

ًيكشف الحقيقة، ويصدر عن القضاء؛ تتويجـا لسلـسلة متعاقبـة، ومتداخلـة مـن الإجـراءات 

ًائية التي تبدأ بالمطالبة القضائية، وتنتهي بصدور الحكم، فضلا عن أن المنظم حريص القض

ًعلى استهداف غايات أخر؛ تيسيرا للوصول للغاية الكبرى، وهـذه الغايـات هـي حـسن إدارة 

ًالعدالة تحقيقا للصالح العام من ناحية، واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم تأكيدا لحق الدفاع  ً

 .انيةمن ناحية ث



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٤٠(

اما  :  
  . ااءات اا  ام ا ك وارفر

إن أي نص نظامي إجرائي يستلزم وجود إجـراء؛ ممـا يعنـي وجـود عمـل بـسبب ذلـك 

ًالنص النظامي، وحتى يكون هـذا العمـل صـحيحا منتجـا آثـاره القانونيـة لا بـد مـن اسـتيفاء  ً

ُ ومتى تخلف واحد من تلك الـشروط؛ حكـم عـلى ذلـك -عيةموضو إما شكلية أو-شروط 

ــة  ــرة الأعــمال الإجرائي ــا خارجــا مــن دائ ًالعمــل الإجرائــي بالمخالفــة للقــانون، وصــار معيب ً

ًالصحيحة، وهذا الأمر يستلزم فرض جزاء إجرائي؛ نتيجة كون العمل الإجرائي معيبا، ولكل 

كون ذات نطاق عام، بحيث يكـون مجـال ٌعيب جزاء يناسبه، وهذه الجزاءات الإجرائية قد ت

على نظام إجرائي بعينه، وقد تكون ذات نطاق خاص  إعمالها غير مقتصر على حالة بعينها أو

، وسيكون الحديث عن أنواعهـا )١(بحيث يكون إيقاعها في حالات محددة نص عليها النظام

 :في الفروع التالية

ولاا  :  
  . ااان

  نالباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهـاب الـشيء، وقلـة مكثـه ولبثـه، : ا

ًذهب دمه بطلا، أي: ً وبطولا، ويقال،ًبطل الشيء يبطل بطلا: يقال ْ ًهدرا: ُ َ)٢(. 

 ًن اتحدث فقهاء الشريعة عـن الـبطلان في عـدة مواضـع مـن أبـواب  :ا

 الفقه في حديثهم عن الأحكام الوضعية العبادات، والمعاملات، والملاحظ أن علماء أصول

  هل الفاسد والباطل مترادفان؟: الصحة ويقابلها الفساد، ثم تطرقوا لمسألة: ذكروا

، وخـالف في ذلـك )٣(الـذي لم يثمـر: فالذي عليه الجمهور أنهما مترادفان، ومعناهمـا

ع بأصله دون يشرع بأصله ولا بوصفه، أطلقوا عليه مصطلح الباطل، وما شر الحنفية، فما لا

                                                           
التدابير الوقائية للحد من الجزاءات الإجرائية دراسة فقهية مقارنة، بحـث منـشور في مجلـة جامعـة :  انظر)١(

 ).٥٩: ص) (١٢(العدد ) ٣(ية والسياسية المجلد تكريت للعلوم القانون

 ).١٦٣٥/ ٤(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٢٥٨/ ١( مقاييس اللغة )٢(

 ).١٨٣/ ١(روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة :  انظر)٣(



  

 

)٣٥٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فعلى مذهب الجمهور، وهو الصحيح؛ الباطل والفاسـد اسـمان ، )١(وصفه، فهو فاسد عندهم

 .لمسمى واحد، ولفظان مترادفان، فكل فاسد باطل، وكل باطل فاسد

  ًا فيكـون الفـساد "مخالفـة الفعـل ذي الـوجهين لأمـر الـشارع" :و ،

عدم سقوط القـضاء بالفعـل، كالـصلاة التـي  ارع، أومخالفة أمر الش: والبطلان في العبادات

 .ركن، أو وجد مانع؛ فإنها باطلة وفاسدة َّتخلف فيها شرط أو

تخلف الأحكام عنها، وخروجهـا عـن كونهـا : والفساد والبطلان في عقود المعاملات

أسبابا مفيدة للأحكام، كالعقد الذي لم يستجمع شروطه وأركانه، فإنه باطل وفاسـد؛ لكونـه 

أنـه غـير محـصل شرعـا للأمـلاك واسـتباحة : غير مثمر، ولا يمكن أن تترتب عليه آثـاره، أي

 .)٢(الأبضاع، وجواز الانتفاعات، ونحو ذلك، فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقا

 ،د عـلى العمـل الإجرائـيِ يـر،جـزاء إجرائـي: وأما القانونيون، فقد عرفوا الـبطلان بأنـه

الجزاء الإجرائي الذي يصيب العمل الإجرائي : نهإ اً، وقيل أيض)٣(يةفيهدر جميع آثاره القانون

 .)٤(ًالذي صدر مخالفا للقانون، فيسلبه آثاره المفروض ترتيبها بحسب القانون

ُوبالنظر في القوانين الإجرائية، يلاحظ أنها متنوعة من حيث المـذاهب التـي انتهجتهـا 

 :)٥(ة مذاهب رئيسةتخرج عن ثلاث في البطلان، وهي في مجملها لا

أو :يمن اا .  

يرى أصحاب هذا المذهب أن البطلان يفتقر إلى نص قانوني، فلا يسوغ للمحكمة أن 

يجـوز لهـا أن تمتنـع عـن  ًتقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقررها المنظم، كـما أنـه لا

هب عن غيره هو تقنـين الجـزاءات، ُومما يميز هذا المذ، قرره المنظم تقرير البطلان متى ما

                                                           
 ).١٨٣/ ١(روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة :  انظر)١(

 ).٤١٤-٤١٣/ ١(الفقه المقارن، للدكتور عبدالكريم النملة المهذب في علم أصول :  انظر)٢(

 ).٤٥٩: ص( الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور محمد حميد المزمومي )٣(

 ).٩٣: ص (ة أحكام البطلان الإجرائي في القضاء الإداري، للدكتور ماجد سليمان الخليف)٤(

: ص(جـراءات الجزائيـة الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي الوسيط في شرح نظـام الإ:  انظر)٥(

 ).٣٢-٣١: ص(، وشرح قانون الإجراءات الجنائية، للدكتورة فوزية عبد الستار )٤٦٣-٤٦٠



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٤٢(

البطلان؛ فتولى المنظم بنفـسه   للاجتهاد، من حيث الصحة أوفلم يجعل المنظم فيها مجالا

 .)١(تحديدها وضبطها

ولكن عيب هذا المذهب هو اسـتحالة أن يحـصر المـنظم الحـالات التـي يتعـين فيهـا 

بطـلان ناقــصة لم يحــددها القـضاء بــالبطلان، فيتبـين عنــد تطبيـق القــانون أن هنـاك حــالات 

المنظم، وهناك حالات للبطلان قد قررها المنظم، ولكن يتبين للقاضي عنـد تطبيـق القـانون 

مقتضى لهذا البطلان، ومن المتعذر أن يوفـق  بالنظر إلى الظروف الواقعية لهذه الحالة أنه لا

 .)٢( والتفريطالمنظم في تحديد أحوال البطلان في قائمة جامعة مانعة خالية من الإفراط

ًم :ان اا .  
يرى أصحاب هذا المـذهب أن للقـاضي سـلطة تقديريـة يـستطيع مـن خلالهـا تحديـد 

القواعد التي يترتب البطلان على مخالفتها، ويسمى هذا البطلان بـالبطلان الجـوهري؛ لأنـه 

نات الحريـة يُوجـد إلا عنـد مخالفـة القاعـدة الجوهريـة، وخاصـة تلـك التـي تمـس ضـما لا

 .)٣(الشخصية، وحقوق الدفاع

 يعطي القـاضي لأنهيجعله يمتاز عن المذهب الأول؛  وهذا المذهب فيه من المرونة ما

ً مــن تقييــده بنــصوص جامــدة، إضــافة إلى ًالحريـة في تقــدير مــدى جــسامة المخالفــة، بــدلا

مرار سـير ينطـوي عليـه مـن ثقـة في القـضاء، واعـتراف لـه بـسلطة تقديريـة، وضـمان اسـت ما

الدعوى، ومنع فرار المجرم من العقاب، ولكن عيب هذا المذهب هـو صـعوبة التمييـز بـين 

ــة، واحــتمال اخــتلاف الآراء في شــأنه، وعــدم  ــة والقواعــد غــير الجوهري القواعــد الجوهري

إذا كـان القـاضي سـيحكم بـالبطلان أم لا، ممـا يعنـي أن الغمـوض  ًاستطاعة الجزم مقدما ما

بالدعوى وتطورها ومصيرها، ولكن يمكن تحديـد القواعـد الجوهريـة مـن  ًسيحيط نوعا ما

                                                           
 ).٤٦١: ص( الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور محمد حميد المزمومي )١(

، )٤٦١: ص( الجزائية السعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي  الوسيط في شرح نظام الإجراءات)٢(

 ).٣٠-٢٩: ص(البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، للدكتورة إلهام محمد حسن العاقل 

: ص(الوسيط في شرح نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي :  انظر)٣(

ــستار ، وشرح قــانون الإجــراءا)٤٦١ ــد ال ــدكتورة فوزيــة عب ــة، لل ــانون )٣٢: ص(ت الجنائي ــبطلان في ق ، وال

 ).٣٨-٣٧: ص(الإجراءات الجزائية اليمني، للدكتورة إلهام محمد حسن العاقل 



  

 

)٣٥٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 بـضمانات الحريـة الشخـصية وحقـوق الـدفاع، فهـو مـن قبيـل اً فما كـان منهـا متعلقـ،عدمها

 فيمكن القول بأنـه مـن القواعـد ،القواعد الجوهرية، وما كان على سبيل التنظيم والاسترشاد

 .)١(نها إذا خولفتغير الجوهرية؛ فلا مبرر لتقرير بطلا

ً :ن اا .  
�مقتضى هذا المذهب أن البطلان يقع بمخالفة الشكل القانوني في العمل الإجرائـي أيـا 

كان هذا الشكل؛ لأن المنظم بتقريره لهذه القاعدة يكون قد أفصح عن أهميتها لحسن سـير 

ري، وميـزة هـذا المـذهب أن حـالات غـير جـوه �يعـد جوهريـا أو العدالة دون التفرقة بين ما

البطلان محددة بوضـوح، يحـول دون تحكـم القـضاة في تقـدير الأشـكال الجوهريـة وغـير 

ًالجوهرية، فيتسم بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد، إلا أن فيـه إسرافـا في التقيـد بالـشكل، 

جـراءات، وتوقيع البطلان على نحو قـد يـؤدي إلى إفـلات الجـاني مـن العقـاب، وتعقيـد الإ

وإطالة أمد الخصومة، كما أن فيه مناقـضة لمـا تحتاجـه القـوانين، والأنظمـة الإجرائيـة، مـن 

ًالتحديد والبيان الدقيق لجميع خصومها، وقد كان هذا المذهب سائدا في العصر الرومـاني 

 .)٢(وعصور الإقطاع، ولا يكاد يكون له تطبيق في الأنظمة الإجرائية الحالية

ارة إليه أن البطلان له تقسيمات عدة بناء على اعتبارات مختلفـة، فهـو ومما تجدر الإش

بطلان شكلي، وهو الذي يترتـب عـلى مخالفـة الـشروط الـشكلية : ينقسم باعتبار أسبابه إلى

لــصحة العمــل الإجرائــي، وبطــلان موضــوعي، وهــو الــذي يترتــب عــلى مخالفــة الــشروط 

 .الموضوعية في العمل الإجرائي

بطلان متعلق بالنظـام العـام، وبطـلان يتعلـق بمـصلحة : قسم إلىنك به يوباعتبار التمس

 .الخصوم

                                                           
: ص(الوسيط في شرح نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي :  انظر)١(

٤٦٢ -٤٦١.( 

: ص(ح نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي الوسيط في شر:  انظر)٢(

٤٦٣-٤٦٢.( 



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٤٤(

بطلان : بطلان كلي، وبطلان جزئي، وباعتبار تصحيحه ينقسم إلى: وباعتبار آثاره، فهو

 .)١(نسبي، وبطلان مطلق، وبطلان قابل للتصحيح، وبطلان غير قابل للتصحيح

                                                           
، )٧٧: ص(البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمنـي، للـدكتورة إلهـام محمـد حـسن العاقـل :  انظر)١(

ــة الــسودانية للــدك تور إبــراهيم نظريــة الــبطلان وأثرهــا عــلى الحقــوق الــشرعية في القــوانين الإجرائيــة والجنائي

 ).٢٦: ص(التيجاني أحمد 



  

 

)٣٥٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اما  :  
ااا .  

غاية الأساس للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، وقـد تـضمنت مـواد نظـام إن ال

 إجرائية؛ لتيسير سبل التقـاضي وعـدم إطالـة أمـد النـزاع بـما يـؤدي إلى اًالمرافعات الشرعية أحكام

 تذمر أطرافها وزيادة نفقاتها، ولم يدع المنظم تلك الأحكام الإجرائيـة رهينـة أطرافهـا، وإنـما حـدد

 معينة لمباشرتها واتخـاذ الإجـراء فيهـا، كـما أنـه رتـب جـزاءات في حـال عـدم التقيـد بهـا، آجالا

، وهـو )١(تتفاوت بتفاوت طبيعة المخالفـة للقاعـدة القانونيـة، ومـن تلـك الجـزاءات جـزاء الـسقوط

 .محور حديثنا في هذا الفرع

  وهو مطـرد، مـن أصل واحد يدل على الوقوع، ) السين والقاف والطاء( :ا

ُ يسقط سقوطا، والـسقط،سقط الشيءذلك  َ ُرديء المتـاع، والـسقاط والـسقط: َّ َُ ََّ ِّ َِ َ َْ ُ
الخطـأ مـن القـول : ِ

  .)٢(والفعل

تحـدث فقهـاء الـشريعة عـن الـسقوط في عـدة مواضـع مـن  :ا  اح  

ء في عـدة أبواب العبادات، والمعاملات، وبالاستقراء، فإن استخدامهم هـذا المـصطلح جـا

  :ٍمعان

لا يجـب (" :ٍرفع التكليف عن المكلف لسبب من الأسـباب، ومـن ذلـك قـولهم  .أ 

ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص، ولأنه إذا سقط عنـه التكليـف ) الحد إلا على بالغ عاقل

 .)٣(" ..في العبادات، والإثم في المعاصي؛ فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى

تمليـك؟ قـولان،  الإبراء هل هو إسـقاط أو" :ن ذلك قولهمالإبراء من الحق، وم  . ب 

الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليـك، فـلا : والترجيح مختلف في الفروع فمنها

لو وكل المدين ليبرئ نفسه، صح على قول الإسقاط، وهو الأصح، وجزم به : ومنها... يصح

                                                           
 ).١٥٧: ص(الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية، لندى خير الدين العبيدي :  انظر)١(

 ).١١٣٢/ ٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ، وانظر)٨٦/ ٣( مقاييس اللغة )٢(

 ).٣٦٥/ ٧( المبدع في شرح المقنع )٣(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٤٦(

ولا يـصح عـلى قـول . ، كـما لـو وكـل العبـد في العتـق، والمـرأة في طـلاق نفـسها)١(الغزالي

  .)٢("التمليك، كما لو وكله ليبيع من نفسه

من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما " :زوال الاستحقاق، ومن ذلك قولهم  .ج 

تناعه ضررا عـلى سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان ام

غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا، وإن لم يكن حقا ثابتا سقط، وإن كـان 

الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقا واجبا له وعليـه، فـإن كـان مـستحقه غـير معـين 

 عليه؟ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي

فيه الخلاف، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منـه اسـتوفي، وإن كـان عليـه حقـان أصـلي 

 .)٣(" ...وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل

ممح اا  وأ: 

ّفقد عرف السقوط بأنه الحـق في مبـاشرة العمـل  د عـلى الـسلطة، أوِجزاء إجرائي يـر: ُ

ِّ، وعـر)٤(ه صاحبه خلال الفترة التي يحددها القانونالإجرائي إذا لم يقم ب زوال : ًف أيـضا بأنـهُ

                                                           
 الطوسي الإمام الجليل أبو حامـد الغـزالي، أحـد أئمـة الـشافعية في  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد)١(

التصنيف والترتيب والتقريب والتعبـير والتحقيـق والتحريـر، لـه مؤلفاتـه إحيـاء علـوم الـدين، والمستـصفى مـن 

ــا  ــوجيز في فــروع الــشافعية، وغيره ــه: انظــر.). ـهـــ٥٠٥ت(علــم الأصــول، وال ــاء : في ترجمت طبقــات الفقه

، وطبقـات الـشافعية الكـبرى، )٥٣٣:ص(، وطبقات الشافعيين، لابن كثير )٢٤٩/ ١(بن الصلاح الشافعية، لا

 ). ١٩١/ ٦(للسبكي 

 ).١٧١: ص( الأشباه والنظائر للسيوطي )٢(

نظريـة الـسقوط في الفقـه الإسـلامي، رسـالة مقدمـة : ، وانظـر للاسـتزادة)٢٤٤: ص( القواعد لابن رجب )٣(

 قــسم - كليـة الدراسـات العليـا -صـوله، جامعـة الملـك سـعود أ في الفقـه ولاسـتكمال متطلبـات الماجـستير

 ـ) وما بعدها١٦: ص(فوزية بنت حسن بن عبداالله الجماز / الثقافة الإسلامية، للطالبة

، )٤٦٦: ص( الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي )٤(

ــل الجــزاء الإجرا: وانظــر ــة مح ــصل الربوع ــاض في ــد ري ــانون المرافعــات، لمحم ــي في ق ، )٨٣-٨٢: ص(ئ

وشرح قـانون الإجـراءات ) ٤٥٥ص (والوسيط في قانون الإجراءات الجنائيـة، للـدكتور أحمـد فتحـي سرور 

 ).٤٢: ص(الجنائية، للدكتورة فوزية عبد الستار 



  

 

)٣٥٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
بواقعـة،  انقضاء السلطة في مباشرة عمل إجرائـي مـا؛ لارتبـاط مباشرتـه بمهلـة أو الحق، أو

 .)١(ًدون أن يعني هذا أن يكون العمل معيبا في ذاته

ّومما تقدم يتبين للقارئ أن التعريفات السابقة، وإن اختلفت  في الصياغة، إلا أنها متفقة ّ

ــذي لا يــمارس حقــه في الوقــت  في المــضمون؛ فالــسقوط هــو جــزاء للخــصم المهمــل ال

يحترم كـل الـشكليات، وكـل  الخصم المماطل المتعسف الذي لا المناسب والمحدد، أو

 .)٢(الإجراءات المرسومة في القانون

ا  ا ٣(و(:  

مبـاشرة الأعـمال الإجرائيـة التـي يباشرهـا أحـد الخـصوم، يرد على الحقـوق في  .١

وليس على العمل ذاته؛ مثل سقوط الحق في الاستئناف، وبعبارة أخرى، فإن سقوط السلطة، 

ُالحق في مباشرة العمل الإجرائي، يؤدي إلى بطلان هذا العمل فيما لو بوشر على الرغم  أو

 .من هذا السقوط

مل الإجرائي الذي يقوم به الخصوم، فـلا يمكـن يقتصر على الحق في مباشرة الع .٢

 مصلحة قانونية، والقاضي َّتصور السقوط لأعمال القاضي؛ لأن السقوط يعني انقضاء حق أي

ًليست له مصلحة، فإذا حدد النظام ميعادا معينا للفصل في الدعوى، فإن فـوات هـذا الميعـاد  ً

يتـوخى مـن هـذا الميعـاد  ام لايمنع المحكمة من وجوب الحكم في الـدعوى؛ لأن النظـ لا

سلب سلطة القـاضي في الحكـم بعـد فواتـه؛ لأن الفـصل في  أكثر من حسن سير العدالة، لا

ُّ فرضه القـانون عـلى القـاضي، وتنـصله عـن أدائـه يكـون جريمـة امتنـاع عـن ،ٌالدعوى واجب

 .القضاء

 .يحدد النظام السقوط على سبيل الحصر .٣

�ترتب بقوة النظام، ولا يعتبر تنازلا ضمنيا عـن السقوط هو جزاء لإجراءات معينة ت . ٤ ً

 .مباشرة الحق

                                                           
 ).٤٦٦: ص( حميد المزمومي  الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور محمد)١(

 ).١٥٩: ص( الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية، لندى خيرالدين العبيدي )٢(

: ص(الوسيط في شرح نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، للـدكتور محمـد حميـد المزمـومي :  انظر)٣(

 ).١٦١: ص(، والدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية، لندى خير الدين العبيدي )٤٦٧-٤٦٦



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٤٨(

يعتبر السقوط أقوى الجزاءات الإجرائية، ويختلف عن غيره من الجزاءات، ومنها  .٥

البطلان؛ فالبطلان تكييف قانوني، أو وصف قانوني لعمل إجرائي تــم اتخاذه دون أن يكون 

 هو نتيجة لعدم مراعاة الـشروط الـشكلية اللازمـة  لنموذجه القانوني، فإذا كان البطلاناًمطابق

جـراءات خـلال المـدة لصحة الإجراءات؛ فـإن الـسقوط هـو الجـزاء لعـدم مبـاشرة تلـك الإ

 .الترتيب المحدد المعينة، أو

ّ يعد السقوط من الجزاءات الإجرائية التـي يترتـب عـلى إعمالـه فقـدان الحـق في   .٦

يحول دون إعادة اتخاذ الإجراء بـشكل  ن الذي لااتخاذ الإجراء بصفة نهائية، بعكس البطلا

 .إنقاصه تحوله، أو تكملة الإجراء الباطل، أو صحيح في بعض الأحوال، أو

         ا   ا ه ا ّأن        د او 

  :)١(و ان

ة العمـل؛ ولهـذا  يعتبر من مقتضيات صحالإجرائي فوجود الحق في القيام بالعمل - أ

 .فإنه إذا سقط الحق، وقام الشخص بالعمل بعد هذا، فإن عمله يكون باطلا

 ومن ناحية أخرى يعتبر القيـام بالعمـل خـلال فـترة معينـة، مـن مقتـضيات العمـل - ب

 .ٍالشكلية، ولهذا فإن العمل قد يبطل لعيب شكلي إذا لم يتم خلال الفترة المحددة

ماً إلى البطلان، ويتحقق هذا إذا لم يقم الشخص بالعمـل يؤدي دائ على أن السقوط لا

حتى بعد الفترة التي حددها القانون، فإذا انقضى ميعاد الطعن في الحكم بالاسـتئناف، سـقط 

الحق في الاستئناف، ولا يكون هناك بطلان، إذ إن البطلان تكييـف، ولا يمكـن الكـلام عـن 

 .لناحية الماديةالبطلان مادام العمل لم يتم القيام به من ا

ًويلاحظ أخيرا أن السقوط الذي يؤدي إلى البطلان هو سقوط الحق الإجرائي، ولـيس 

 .سقوط الحق في الدعوى

                                                           
 ).٢٥-٢٤: ص( نظرية البطلان في قانون المرافعات للدكتور فتحي والي )١(



  

 

)٣٥٤٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اا  :  
امااا .  

 اما:  

ُأصل واحد يدل عـلى فقـدان الـشيء وذهابـه، مـن ذلـك العـدم، ) العين والدال والميم( َ َ ْ

َوعدم فلان الشيء
ِ

ُ، إذا فقده، وأعدمه االلهََُّ ْ َُ َ ََ َ ََ ُأفاته، والعـديم:  كذا، أي-  تعالى- ِ
ِ

َ ُْ َ َ مـال  ّالـذي لا: َ

 .)١(له

ًا اما:  

� إجرائيا من الموضوعات التي أثارها شراح القانون واختلفـت ًإن الانعدام بصفته جزاء

الـبطلان يجـب أن  أوآراؤهم فيها، وأساس ذلك أن العمـل النظـامي لكـي يتـصف بالـصحة 

�يمكـن منطقيـا أن يطلـق أحـد هـذين التكييفـين عليـه؛ والعمـل  يوجد، فإذا لم يوجد، فإنه لا

ــي لا يمكــن أن يوصــف بالــصحة  النظــامي في هــذا مثــل الكــائن الحــي؛ فالــشخص الطبيع

ــصور أن يقــال �بــالمرض إلا إذا كــان حيــا، وبــدون وجــود الحيــاة لا أو إنــه صــحيح : يت

 .)٢(مريض أو

   م ًا امف اُجـزاء إجرائـي يـصيب الإجـراء؛ لمخالفتـه القـانون : و

 .)٣(بصورة تفقده كل قيمة قانونية

وبناء على التعريف السابق يتبين بأن الانعدام عبارة عن جزاء ناتج عن عدم تـوافر أحـد 

تفـاء أحـد  عدم قيـام العمـل مـن أصـله؛ لان-والحالة هذه- أركان العمل النظامي، مما يعني

أن يصدر الحكم على مـتهم دون أن ترفـع الـدعوى الجنائيـة ممـن : مقومات وجوده، ومثاله

 .صدور حكم من قاض ليس له ولاية القضاء يملك إقامتها، أو

يقبل التصحيح؛ وعليه، فـإن الإجـراء  وإذا كان البطلان يقبل التصحيح، فإن الانعدام لا

يترتب عليهما، أي أثر نظامي، ويختلفان في كون  ه لاالباطل والإجراء المنعدم يتفقان في أن

                                                           
 ).٢٤٨/ ٤( مقاييس اللغة )١(

 ).٥١١: ص(نظرية البطلان في قانون المرافعات، للدكتور فتحي والي :  انظر)٢(

 ).٤٢: ص(شرح قانون الإجراءات الجنائية، للدكتورة فوزية عبد الستار :  انظر)٣(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٥٠(

ٍالإجراء المنعدم لا وجود له أصلا، بخلاف الإجـراء الباطـل فلـه وجـود، لكـن بـسبب عيـب  ً

 .)١(لحقه صار غير صالح لترتيب آثاره النظامية

                                                           
البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور فهد بن نايف الطريسي، بحـث منـشور في : ظر ان)١(

: ص(م ٢٠١٧أغـسطس ) ٦٣(مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنـصورة، العـدد 

 ).٢٣٦: ص(، النوازل القضائية، للدكتور ماهر القرشي )٤٨٩



  

 

)٣٥٥١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ااا  :  

  . ال

     ًل اا  اء ادُ :رد عـلى الحـق في الجـزاء الإجرائـي الـذي يـ

الدعوى؛ لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى، والذي يترتب على إعماله 

امتناع المحكمة من توفير الحماية القضائية التي تهدف إليها الدعوى، كرفع الدعوى من غير 

 .)١(ذي صفة

ل انتفـاء شرط، وبناء على التعريف السابق، فإن إعمال جزاء عدم القبول يكـون في حـا

ــول الــدعوى، مثــل أو ــسمى و ،)الأهليــة، والمــصلحة، والخــصومة: (أكثــر مــن شروط قب ت

 لوجود مانع مـن موانـع ؛ُبالشروط الإيجابية، وقد يعمل بجزاء عدم القبول في بعض القوانين

قبول الدعوى، كسبق الفصل في الدعوى، والاتفاق بين الأطراف على التحكيم في موضوع 

 .)٢(تفاق بين الأطراف على الصلح في النزاع، وتسمى الشروط السلبيةالنزاع، والا

) ينالسادسة والسبع(وبالنظر في نظام المرافعات الشرعية نلحظ أن المنظم في المادة 

ــول الــدعوى(اســتخدم مــصطلح  ــه في حــال انعــدام الــصفة، أو) عــدم قب ــة،  للــدفع ب الأهلي

عدم جواز نظر (في الدعوى استخدم مصطلح المصلحة، إلا أنه عند الدفع بسبق الفصل  أو

يمنـع  ؛ مما يفهم منه عدم تـرادف المـصطلحين؛ فـالحكم بعـدم قبـول الـدعوى لا)الدعوى

ُنظرها مرة أخرى إذا صحح الإجراء، بخلاف الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ فإنه لا يسوغ  ً

 .دام قد سبق الفصل فيها نظرها بأية حال ما

                                                           
، النــوازل )١٠٨: ص(لإجرائــي في قــانون المرافعــات، لمحمــد ريــاض الربوعــة محــل الجــزاء ا:  انظــر)١(

 ).٢٣٧: ص(القضائية، للدكتور ماهر القرشي 

 ). ١١٢: ص( محل الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، لمحمد رياض الربوعة )٢(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٥٢(

اا  :  
  .ااء 

  ادًالدعوى؛ جزاء على عدم قيام المدعي بما أوجبتـه عليـه المحكمـة قفو: ا
)١( ،

ومـن ذلـك مـا وجزاء الوقف مما يجري عليه العمل في محاكم المملكة العربية الـسعودية، 

مـن نظـام ) ينالخامـسة والخمـس(شطب الدعوى في الخصومة في المادة من  قرره المنظم

 . حالة غياب المدعي عن الجلسة، والشطب نوع من الوقف الجزائيفيالمرافعات الشرعية 

ن بعـد يالتاسـعة والعـشر(نظام المرافعات الـشرعية الـسعودية في المـادة عليه ّنص وما 

إذا لم " :، ونـص هـذه المـادة)٣( على جواز وقف الدعوى حتى إيداع أجـرة الخبـير)٢()المائة

ّل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخـر يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأج

أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكـم لـه في الرجـوع عـلى خـصمه، وإذا لم 

ــبرة،  ــرار الخ ــف عــلى ق ــان الفــصل في القــضية يتوق ــصمين، وك ــن الخ ــغ أي م ــودع المبل ّي

وائح التنفيذيـة في قررته الل ، وهذا ما"فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ

قـرار إيقـاف الـدعوى عنـد عـدم إيـداع المبلـغ مـن طـرفي " ):١٢٩(من المـادة ) ٢(الفقرة 

 ."الدعوى تصدره الدائرة بقرار مسبب، ويخضع لطرق الاعتراض

وبعد عرض أهم الجزاءات الإجرائية يتبين بأن سببها يعود إلى تجاهل الإجراء، وعدم 

ُ إما لأن الإجراء لم ينتهج فيـه الأسـلوب الـذي ؛صود منهالاكتراث به، وتفويت الغرض المق

وإما لأنه اتخذ في غير الوقت الذي تطلـب النظـام اتخـاذه، وإمـا لأنـه مـسبوق  حدده النظام، 

 .)٤( أن تمنع اتخاذه-اًنظام- بمقدمات من شأنها

،  تبين للباحث قلة حضور الجزاءات الإجرائيةذات العلاقةومن خلال استقراء الأنظمة 

ّوجـود قواعـد نظمـت عمـل بعـض اللجـان شـبه القـضائية، وقواعـد نظمـت من رغم على الف ّ

                                                           
 ).٣٩: ص( السلمي الفروق في نظام المرافعات الشرعية السعودي، للدكتور عبدالرحمن بن نافع:  انظر)١(

بتــأريخ ) ٤٣/م(ُ ألغيــت هــذه المــادة بــصدور نظــام الإثبــات، وذلــك بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )٢(

 .ـهـ٢٦/٠٥/١٤٤٣

 ).٣٩: ص(الفروق في نظام المرافعات الشرعية السعودي، للدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي :  انظر)٣(

 ).٢٣٥: ص( النوازل القضائية، للدكتور ماهر القرشي )٤(



  

 

)٣٥٥٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ٍّالاختصاص المكاني لكل من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعـات التمويليـة، ولجنـة 

ِّالمخالفات والمنازعات المصرفية، إلا أن الحاجة إلى سن نظام إجرائي موحد يـنظم عمـل 

 ويتأكـد ذلـك فـيما يخـص الأنظمـة المتعلقـة ،ٌه عام أمـر ضرورياللجان شبه القضائية بوج

 .المصارف؛ لما لها من الأهميةوالبنوك ب

ّوقد قرر المنظم بأنه في حال عدم وجود نص إجرائي، فإن نظـام المرافعـات الـشرعية، 

- ونظام الإجراءات الجزائية همـا النظامـان الإجرائيـان اللـذان يـتم تطبـيقهما بعـد القواعـد

مــن المرســوم الملكــي رقــم ) ًثالثــا(في ) ب/٨(ً؛ وفقــا لمــا تــضمنه الفقــرة - الــذكرســالفة

في ) الرابعـة(مـن المـادة ) ٢(ـ، وما نـصت عليـه الفقـرة هـ١٣/٠٨/١٤٣٣بتاريخ ) ٥١/م(

قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاسـتئنافية للفـصل 

مويلية، وقواعد عمـل لجنـة المنازعـات المـصرفية واللجنـة في المخالفات والمنازعات الت

) الحاديـة عـشرة(تضمنته المادة  الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وكذلك ما

من قواعد وإجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسـوم 

 .ـهـ٢٢/٢/١٣٨٦وتاريخ ) ٥/م(الملكي رقم 

ذات  الباحـث عـلى مجموعـة مـن الجـزاءات الإجرائيـة في بعـض الأنظمـة وقد وقـف

، وبما أن المنظم أحال إلى نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية عند العلاقة

 :عدم وجود نص إجرائي؛ عليه يتعين على الباحث التعريج على هذين النظامين الإجرائيين

أو :ت ااا م.  
ُإن نظام المرافعات الشرعية يعد النظام الأم لما سواه من أنظمة؛ فهـو النظـام الإجرائـي 

ًالواجب على المحاكم العمل به، وتطبيقه عند نظر الدعوى، والسير فيها؛ وفقا لمـا تـضمنته 

تطبـق المحـاكم عـلى القـضايا المعروضـة أمامهـا أحكـام  " :المادة الأولى من ذات النظام

ًلامية، وفقـا لمـا دل عليـه الكتـاب والـسنة، ومـا يـصدره ولي الأمـر مـن أنظمـة الشريعة الإس

 ."تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام لا



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٥٤(

وبما أن نظام المرافعات الشرعية نظام إجرائي خاص بالحقوق في الأموال، والأنكحة، 

�ائيا خاصًفإن المنظم جعل للجنايات نظاما إجر ، كـما أن )١(ا، وهو نظام الإجـراءات الجزائيـة�

َّالمنظم سن بعض القواعد الإجرائية لمسائل خاصة مثل المنازعات المـصرفية والتمويليـة، 

 .جراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوكإوقواعد و

يكون " :صّت على أن ن)الخامسة(وبالنظر في نظام المرافعات الشرعية نجد أن المادة 

ّشابه عيب تخلف بسببه الغرض مـن الإجـراء،  ًالإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو

 ." إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء- النص عليهمن رغم على ال – ولا يحكم بالبطلان

 : ونطاق تطبيق هذا النص النظامي يتناول أمرين

ًالذي يرتب عليه النظام أثرا في إنشاء الخـصومة ، وهو ا اا : ا اول 

  .انقضائها تعديلها، أو سيرها، أو أو

ما ا :ب اوهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها، والأصل ا ،

 .)٢(أن العمل الإجرائي قد استوفى عناصره الشكلية، وعلى مدعي العكس إثبات ادعائه

                                                           
 يوجد عدة فروق بين نظام المرافعات الـشرعية، ونظـام الإجـراءات الجزائيـة؛ ومـن أهـم هـذه الفـروق مـا )١(

 :يأتي

أن نظـام المرافعـات الـشرعية يــنظم الـدعوى المدنيـة، في حـين أن نظــام الإجـراءات الجزائيـة يـنظم الــدعوى 

 .الجنائية

أطرافه به إلى التحكيم، في حين أنه لا وجـود للتحكـيم في أنه إذا حصل نزاع مدني أو تجاري فيجوز أن يعهد 

 .الإجراءات الجزائية

ُتطبيق العقوبات لا يتصور دون دعوى جنائية يتدخل فيها القضاء، في حين أن الأصـل في الـدعوى المدنيـة أو 

 .التجارية أن تطبق قواعده بالتراضي

 الابتدائي، بل قـد يـسبق التحقيـق اسـتدلال، ويعنـي من المراحل الأساسية في الدعوى الجنائية مرحلة التحقيق

ذلك أن الأصـل في الـدعوى الجنائيـة ألا تقـام أمـام القـضاء مبـاشرة، في حـين أن الـدعوى المدنيـة تقـام أمـام 

 .القضاء مباشرة

 ).١٨-١٧(الفروق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور عبد الرحمن بن نافع السلمي : انظر

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي، للدكتور فؤاد عبـدالمنعم أحمـد، والحـسين : ر انظ)٢(

 ).٣١: ص(علي غنيم 



  

 

)٣٥٥٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َّ أن ثـم جـزاء عـلى مخالفـة الإجـراء، وهـو -سـالفة الـذكر- وقد بينت المـادة النظاميـة

ٍعنـد وجـود عيـب في  ًيكـون إلا بنـاء عـلى نـص نظـامي، أو البطلان، وأن تقريـر الـبطلان لا

يتم إلا  شرط في الإجراء لا  أو،الإجراء تخلف بسببه الغرض من الإجراء، إما بتخلف ركن

 .به

ط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية يشتر ويتضح مما سبق أن المادة قررت أنه لا

 .)١(منه أن يكون وفق الشكل الذي قرره النظام

ُمما قد يفهم منه أن المنظم قد جمع بين مذهبين من مذاهب البطلان المتقـدم ذكرهـا؛ 

فيه إشارة إلى الأخذ بمذهب ) ًيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه( المادة ُفصدر

يُـشير إلى ) ّأو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء(ني، وعجز المادة البطلان القانو

 .الأخذ بمذهب البطلان الذاتي

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء " :وجاء في المادة السابعة

ــلا ــاشروا عم ــم أوًأن يب ــة به ــدعاوى الخاص ــائفهم في ال ــدود وظ ــدخل في ح ــأزواجهم   ي ب

بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خـصومة،   أوبأقاربهم أو

 ."ًوإلا كان هذا العمل باطلا

وقد نصت هذه المادة على بطلان العمل الذي يباشره العون حال كون الدعوى خاصـة 

لم يتحقـق الغـرض مـن الإجـراء،  صهره حتى الدرجة الرابعة، ما قريبه، أو بزوجه، أو به، أو

ًحكما؛ إعمالا للمادة الخامسة من نظام المرافعـات  زه صاحب المصلحة صراحة، أويجُ أو ً

 .)٢(الشرعية

لا يجوز إجراء، أي تبليغ في مكان الإقامـة " : على أنه)الثانية عشرة(كما نصت المادة 

قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسـمية، إلا في حـالات الـضرورة 

ابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في، أي وقت إذا كـان عـن طريـق إحـدى الوسـائل وبإذن كت

 ."الإلكترونية

                                                           
-٧٥/ ١(الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية، لمعالي الشيخ عبـداالله بـن سـعد آل خنـين :  انظر)١(

٧٦.( 

 ).٨٤/ ١( الشيخ عبداالله بن سعد آل خنين الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية، لمعالي:  انظر)٢(



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٥٦(

يجـوز إذا كـان  فالمادة سالفة الذكر بينت حكم إجراء التبليغ من حيث الوقت، وأنه لا

لم تكـن هنـاك ضرورة،  في أيـام العطـل الرسـمية مـا بعد غروبها أو قبل شروق الشمس أو

 .لقاضيوذلك بإذن كتابي من ا

تقتضي بطلان الإجراء في حـال   أن)لا يجوز(هل عبارة المنظم : ُوهنا يثار سؤال مفاده

 قرره المنظم؟ مخالفة ما

يرى الباحث أن مقتضى عدم جواز الإجراء هو بطلانه، إلا أن المادة الخامسة مـن نظـام 

نظم المرافعات الشرعية جاءت صريحة في وجوب النص على البطلان، فكان يحـسن بـالم

في حال أنه يرى بطلان إجراء التبليغ في الأوقات المشار إليها في المادة، أن يستبدل عبـارة 

 ).يبطل(بعبارة ) لا يجوز(

ويجـوز إجـراؤه في (كما يرى الباحث أن التعديل الذي طرأ على المادة بإضافة عبـارة 

ص الأصـلي للـمادة ُلم يفقد أثر الـن) أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية

ًالنظاميـة إلا أنــه أصـبح في الواقــع العمــلي نـادرا؛ حيــث إنـه قــد صــار التبليـغ عــبر الوســائل 

ـ هــ٢٥/٠٣/١٤٣٩بتأريخ ) ١٤٣٨٨(ًالإلكترونية هو الأصل، بناء على الأمر الملكي رقم 

 المتضمن الموافقة عـلى اسـتعمال الوسـائل الإلكترونيـة في التبليغـات القـضائية، والتعمـيم

ـ، هــ٠٤/٠٥/١٤٣٩وتأريخ ) ت/١٠٢٠(الصادر بشأنه من المجلس الأعلى للقضاء رقم 

ًالذي جاء فيه بأن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعتبر منتجا آثاره النظامية وتبليغا لـشخص  ً

 .أوضحه التعميم المرسل إليه وفق ما

 في ٢٠٣٠ رؤيـة وهذا التحول الرقمي الـذي تـشهده المملكـة العربيـة الـسعودية وفـق

جميع المجالات بـشكل عـام، وفي المرافـق العدليـة عـلى وجـه الخـصوص، جعـل إجـراء 

 .كان عليه في السابق التبليغ يتم بكل يسر وسهولة خلاف ما

مـن المـادة ) ١ (ةبالنظر في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نجد أن الفقـرو

 في النظـام، مـن أنـه إذا جـرى التبليـغ في )الخامسة( تضمنته المادة أكدت ما) الثانية عشرة(

ُالأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحـدد فـالتبليغ صـحيح ولا يحكـم 

 .ببطلان الإجراء؛ لتحقق الغاية



  

 

)٣٥٥٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لا يترتـب " :يُفهم منها ذلك؛ حيث نصت على أنه) ينالسادسة والأربع(كما أن المادة 

عدم مراعاة  من هذا النظام، أو) الثالثة والأربعين(قرر في المادة على عدم مراعاة الموعد الم

موعد الحضور، بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليـغ في 

 ."التأجيل لاستكمال الموعد

ّ من ذات النظام، فقد بينت أن الـدفع بـبطلان صـحيفة )الخامسة والسبعون(وأما المادة 

اسم المـدعي   يحصل فيها خطأ في اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أوالدعوى، كأن

، يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب )١(-مــا لم يمكــن تـصحيحه- عنــوانهما المـدعى عليــه أو أو

 .)٢(دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها دفاع في الدعوى أو أو

 الـدفع بعـدم -١" : على الآتيه نفس من النظام)السادسة والسبعون(ّكما نصت المادة 

الـدفع بعـدم قبـول  قيمتها، أو بسبب نوع الدعوى أو اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو

لأي سبب آخر، وكذا الـدفع بعـدم جـواز  المصلحة أو الأهلية أو الدعوى لانعدام الصفة أو

 الـدعوى وتحكـم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في، أي مرحلة تكون فيهـا

 إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الـدعوى لعيـب في -٢. به المحكمة من تلقاء نفسها

 ."صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة

                                                           
-١/٣٥٧(الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية، لمعالي الشيخ عبداالله بن سـعد آل خنـين :  انظر)١(

٣٥٨.( 

على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يـستعين بهـا ليجيـب :  يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام)٢(

 أمـام إبـدائهاقـسمين باعتبـار وقـت  الحكـم لخـصمه بـما يدعيـه، وتنقـسمعلى دعوى خصمه؛ بقـصد تفـادي 

 الــدفوع -٢. ّ لكــي تقـدم فيـه وتفــوت بمـضيهتـاّوهـي مــا حـدد لهـا المــنظم وق: ّالـدفوع المؤقتــة-١: القـضاء

: انظـر.  تفـوت بمـضيه، بـل تـسمع في أي مرحلـة تكـون فيهـا الـدعوىتهي التي لم يحدد لهـا وقـ: المطلقة

، والكاشـف في شرح نظـام )٤٥٦ص (وص قـانون المرافعـات، للـدكتور أحمـد أبـو الوفـا التعليق عـلى نـص

 ). وما بعدها١/٣٥٧(المرافعات الشرعية، لمعالي الشيخ عبداالله بن سعد آل خنين 



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٥٨(

 على الإجراءات الجارية، ومـن )١(ّبينت آثار انقطاع الخصومة) ينالتسع(كما أن المادة 

، وأما الإجـراءات الـسابقة ) جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاعبطلان(تلك الآثار 

مـن المـادة ) ١(، وقـد نـصت الفقـرة )٢(ًللخصومة، فإن كل إجـراء تـم صـحيحا يبقـى كـذلك

يؤثر الانقطاع عـلى   لا" :في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه) التسعين(

مـا لم تكــن " :مـن ذات المــادة عـلى أنــه) ٢(صت الفقــرة ، كــما نـ"الإجـراءات الــسابقة لـه

الدعوى قد تهيأت للحكم، فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء الانقطاع، وإذا حكمت فيكون 

 ."ًحكمها باطلا

الدفع ببطلان الإجراءات التـي حـصلت أثنـاء " :من ذات المادة بأن) ٣(وبينت الفقرة 

 ِّف من قام به سـبب الانقطـاع، ويجـب إبـداؤه قبـل أييجوز التمسك به إلا لخل الانقطاع لا

 ."دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق في الدفع به طلب أو

ًلتبين أن القاضي إذا كـان ممنوعـا مـن نظـر ) الخامسة والتسعون(ًوأخيرا جاءت المادة 

م ثـ) ينالرابعـة والتـسع(الدعوى والحكم فيها لشموله بشيء من الأحوال المقررة في المادة 

حكـم، يكـون بـاطلا،  ِتم من قبله من أعـمال إجرائيـة، أو حكم فيها، فإن ما نظر الدعوى، أو

الرابعــة (قــضاؤه في الأحــوال المتقدمــة في المــادة  ًيقــع بــاطلا عمــل القــاضي أو" :ونــصها

وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز . من هذا النظام، ولو تم باتفاق الخصوم) والتسعين

 ."لب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرىللخصم أن يط

ًويجري هذا البطلان سواء أكان القاضي ناظرا لها أم مـستخلفا، وسـواء أعلـم القـاضي  ً

في ) الرابعـة والتـسعين(مـن المـادة ) ١٠(قررته الفقرة  والخصم بذلك أم لم يعلما؛ وفق ما

 مـن نظـر القـضية غـير اًع بالبطلان بسبب كون القـاضي ممنوعـاللوائح التنفيذية، كما أن الدف

ُمقصور على محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، بل يمكن الـدفع بـه أمـام دائـرة أخـرى في 

                                                           
وقف السير في الدعوى وجوبا من غير طلب ولا قرار من القاضي لسبب مقـرر :  المراد بانقطاع الخصومة)١(

وفـاة أحـد الخـصوم، أو فقـد أهليـة الخـصومة، أو زوال : تيفاء مـا يلـزم لـه، ومـن أسـبابهيقتضي ذلك حتـى اسـ

ٍالصفة، أو مـوت ولي، أو نـاظر وقـف
الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الـشرعية، لمعـالي الـشيخ : انظـر. ٍّ

 ). وما بعدها١/٤٤٩(عبداالله بن سعد آل خنين 

 ).١/٤٥٧(ة، لمعالي الشيخ عبداالله بن سعد آل خنين الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعي:  انظر)٢(



  

 

)٣٥٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
) الخامسة والتسعون( منها، وقد تضمنت المادة االمحكمة العليا في حال كان الحكم صادر

 : جاء فيهادفق ؛من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ذلك

أحـد قـضاة الـدائرة  إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى، وكـان القـاضي أو .١

 :ًممنوعا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين

 طلـب إلغـاء -في أي وقـت- ًإذا لم يكن مؤيدا من محكمة الاسـتئناف فللخـصم  -  أ

 .الحكم من محكمة الاستئناف

- من المحكمة العليا، فللخـصم ة الاستئناف أوًإذا كان الحكم مؤيدا من محكم  - ب

وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد .  طلب نقض الحكم من المحكمة العليا-في أي وقت

 .نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى

ًمؤيدا منها، وكان سبب المنع في  ًإذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف أو .٢

 طلـب نقـض الحكـم مـن المحكمـة العليـا وفي حـال أحد قضاتها، فللخـصم في أي وقـت

 .نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى

مؤيدا منهـا، وكـان سـبب المنـع في  ًإذا كان الحكم صادرا من المحكمة العليا أو .٣

أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمـة العليـا، ويكـون نظـر 

ض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم طلب النق

 .فتتولى النظر في موضوع الاعتراض

ًم:ااءات اا م .  
سبقت الإشارة إلى أن نظام المرافعات الشرعية هو النظام الإجرائي الأم، إلا أن طبيعـة 

قام بـه المـنظم عنـدما   نظام إجرائي خاص به، وهذا بالفعل ماَّنَالقضاء الجزائي يستدعي س

 مـن )الثامنـة عـشرة بعـد المـائتين(أمر بصدور نظام الإجراءات الجزائية؛ وقد نصت المـادة 

نظام الإجراءات الجزائية على أن تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعـات الـشرعية، وفي 

يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية،   هذا النظام بما لانظام الإثبات، فيما لم يرد فيه حكم في

إلا أنه وبالنظر في النظام نجد أنه أفرد جزاء البطلان بتقرير أحكامـه في عـدة مـواد؛ فجـاءت 

 بالنص على بطلان أي إجراء مخالف لأحكام الشريعة )السابعة والثمانون بعد المائة(المادة 

، وقد انفرد بـذلك نظـام الإجـراءات الجزائيـة عـن بقيـة الأنظمة المستمدة منها الإسلامية أو



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٦٠(

كـل إجـراء مخـالف لأحكـام " :؛ حيـث نـصت المـادة عـلى أن)١(الأنظمة والقوانين الدوليـة

الثامنــة (، ثــم تلتهــا المــادة "ًالأنظمــة المــستمدة منهــا، يكـون بــاطلا الـشريعة الإســلامية، أو

 بالنظـام العـام المتمثـل في عـدم مراعـاة  بذكر صور البطلان المتعلقـة)والثمانون بعد المائة

اختـصاصها بنظـر الـدعوى، وأنـه  الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيـث تـشكيلها، أو

 .يُتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة، ولو بغير طلب

يـة مـن يتعلـق بثبـوت تحقـق الغا  مـا)التاسـعة والثمانـون بعـد المائـة(وتناولت المـادة 

الثامنـة والثمانـين بعـد (نـص عليـه في المـادة  في غـير مـا" :الإجراء، حيث نصت عـلى أنـه

ًمن هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تـصحيحه، فعـلى ) المائة

 ."يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه ًوإن كان راجعا إلى عيب لا. المحكمة أن تصححه

لا يترتب عـلى بطـلان الإجـراء بطـلان " : على أنه)سعون بعد المائةالت(ونصت المادة 

، ويفهم من نص " إذا لم تكن مبنية عليه، ولا الإجراءات اللاحقة له،الإجراءات السابقة عليه

 .ُالمادة بطريق المخالفة أن الإجراءات إذا بنيت على الإجراء الباطل، فإنها باطلة

واجب على المحكمة في حال وجود عيب جـوهري وجاء ختام أحكام البطلان ببيان ال

إذا " : عـلى أنـه)الحاديـة والتـسعون بعـد المائـة(يمكن تـصحيحه، حيـث نـصت المـادة  لا

�وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهري ًيمكن تصحيحه، فعليهـا أن تـصدر حكـما  ا لاً

رت الــشروط ولا يمنــع هــذا الحكــم مــن إعــادة رفعهــا إذا تــواف. بعــدم ســماع هــذه الــدعوى

 ."النظامية

ــدت الفــصل الثــامن  ــة قــد عق ــة لنظــام الإجــراءات الجزائي ــما أن اللائحــة التنفيذي ك

 :وأوردت تحته مادتين) أوجه البطلان( بعنوان

 الـوارد في المـادة - يقـصد بتـشكيل المحكمـة" :المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

عــدد المعتــبر مــن القــضاة لــسماع الــدعوى  ال- مــن النظــام) الثامنــة والثمانــين بعــد المائــة(

 ."من نظام القضاء) العشرون(نصت عليه المادة  المرفوعة بحسب ما

                                                           
المبادئ العامة للإجراءات الجنائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، للـدكتور سـعد بـن محمـد آل :  انظر)١(

 ).٢٦١-٢٦٠: ص(ظفير 
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 - ُ يدون في ضـبط الـدعوى الحكـم الـصادر-١" :المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

ِ بعدم سماع الدعوى التـي وجـد فيهـا -من النظام) الحادية والتسعين بعد المائة(وفقا للمادة 

يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص  عيب جوهري لا

 .عليها في النظام واللائحة

 إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية - ٢

 ." وفي محضر ضبط الدعوى نفسهاًالتي نظرتها سابق

ً :ا  ما.  

زاءات الإجرائية في الأنظمة محل البحث هو القواعـد المنظمـة لعمـل مظنة وجود الج

 :اللجان المقررة في تلك الأنظمة، ومن خلال استقراء الباحث لها تبين الآتي

 من قواعد عمل لجنة الفـصل في المخالفـات )العاشرة(من المادة ) ٢(أشارت الفقرة 

 المخالفـات والمنازعـات التمويليـة، والمنازعات التمويلية واللجنة الاسـتئنافية للفـصل في

إلى إجراء شطب الدعوى، وأنه يجوز للدائرة شطبها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ قيـدها 

 .في حال تولى المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات

ومما يلاحظ في النص النظامي أنه أشار إلى طريق من طرق التبليغ بصحيفة الـدعوى، 

ًلى المدعي القيام بالتبليغ، ويرى الباحث أن هذا الطريق إن لم يكـن معـدوما في وهو أن يتو

�وقتنا الحـاضر، فهـو شـبه معـدوم؛ ذلـك أن جميـع التبليغـات تـتم إلكترونيـا؛ فقـرار شـطب 

الدعوى إجراء تنظيمي يهدف إلى استبعاد الدعوى من جدول الجلسات، وعدم عرضها في 

 .)١(قام أحد الخصوم بطلب السير فيها طبقا للنظامجلسات القاضي المقبلة إلا إذا 

جرائـي، وهـو الإوبناء على ذلك، فإن قيام الدائرة بشطب الدعوى هو من قبيـل الجـزاء 

 .يُطلق عليه شراح القانون بجزاء الوقف ما

                                                           
 ).٢٩٢/ ١( الكاشف في نظام المرافعات الشرعية، عبداالله آل خنين )١(
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ُ، فإن لها أن ترتب )١(ًومن ذلك في حال اعتبرت الدائرة أحد أطراف الدعوى تاركا دعواه

 مــن ذات )نيالعــشر(مــن المــادة ) ٣(ًلوقــف؛ وفقــا لمــا تــضمنته الفقــرة عليهــا جــزاء ا

أي من أطراف الـدعوى أتعـاب الخبـير، وكـان الفـصل في الـدعوى  إذا لم يودع" :القواعد

 ."يتوقف على تقرير الخبير المنتدب؛ جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركا للدعوى

 إلى جـزاء الـسقوط؛ حيـث ا القواعد ذاتهـ في)الحادية والعشرون(وقد أشارت المادة 

لا يجـوز للجنــة سـماع الــدعوى بعـد مــضي خمـس ســنوات مـن تــاريخ " :نـصت عـلى أنــه

لم يتقـدم  مـن تـاريخ العلـم بالواقعـة محـل النـزاع، مـا استحقاق المبلـغ محـل المطالبـة أو

 ."المدعي بعذر تقبله اللجنة

لا (َّ، وإنما عبر المنظم بعبارة )طالسقو(ُويلاحظ أن النص النظامي لم يشتمل على لفظ 

، وهذه العبارة في حقيقتهـا تـؤول إلى مـصطلح الـسقوط؛ فقـد )يجوز للجنة سماع الدعوى

انقـضاء الـسلطة في مبـاشرة عمـل إجرائـي مـا؛  زوال الحـق، أو: تقدم بأن جزاء السقوط هو

 .ا في ذاتهًبواقعة، دون أن يعني هذا أن يكون العمل معيب لارتباط مباشرته بمهلة أو

زوال حق المدعي في إقامة دعواه أمام هذه اللجنـة؛ لمـضي : فعدم سماع الدعوى يعني

 .)٢(مدة التقادم المانع من سماعها

                                                           

تخلـف المـدعي عـن مواصـلة : ل عـن الحـق الموضـوعي المـدعى بـه، وقيـلالتنـاز: ُ يراد بترك الـدعوى)١(

الفـروق في نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، : انظـر. الدعوى بعد رفعها لغياب ونحوه، وجزاؤه الـشطب

 ).٣٢: ص(للدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي 

 :ّ قسم شراح القانون المواعيد الإجرائية ثلاثة أنواع)٢(

وهـو عبـارة : الميعـاد المرتـد، ووهو عبارة عن فترة زمنية يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجـراء: كاملالميعاد ال

ُب أن يتخـذ وهو عبارة عن فترة زمنية يج: الميعاد الناقص، وُعن فترة زمنية يجب أن يتخذ الإجراء قبل أن تبدأ

 ).٤٠٧-٤٠٦: ص (مبادئ القضاء المدني، للدكتور وجدي راغب فهمي:  انظر،الإجراء خلالها



  

 

)٣٥٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا :  

  .اا ااءات   ت

ول االصادرة المبادئمن  )٩٧٠ (رقم المبدأ) ٢٢٥/١٤٤٢ (رقم القرار: ا 

: والتمويليــة المـصرفية والمخالفــات المنازعـات للجــان العامـة الأمانــة مـن هـــ١٤٤٣ لعـام

 عـدم. أثـره. المنظـورة الدعوى بشأنها أقيمت التي والأفعال الوقائع ذات في حكم صدور"

 ."الدعوى في النظر جواز

 تـوافر لعـدم الـدعوى في الحـق عـلى ِيـرد الـذي الإجرائي الجزاء بأن البحث في تقدم

 القبـول، عـدم جـزاء ًاصـطلاحا عليـه يُطلـق الـدعوى، لقبـول القـانون يتطلبهـا التـي الشروط

 وبعـرض ،)الدعوى نظر جواز عدم (الثاني المصطلح استعمل أنه نلحظ المبدأ في وبالنظر

 الفقـرة في جاء عما يخرج لم أنه نلحظ الشرعية المرافعات نظام في جاء ما على المبدأ هذا

 اختـصاص بعـدم الـدفع ": أن عـلى نـصت التـي ،)والـسبعين السادسة (المادة من) الأولى(

 الـدعوى قبـول بعـدم الـدفع أو قيمتهـا، أو الـدعوى نـوع بـسبب أو ولايتها لانتفاء المحكمة

 نظــر جـواز بعـدم الــدفع وكـذا آخـر، سـبب لأي أو المــصلحة أو الأهليـة أو الـصفة لانعـدام

 بـه وتحكـم الـدعوى فيهـا تكـون مرحلـة أي في بـه الـدفع يجوز فيها؛ الفصل لسبق الدعوى

 ."نفسها تلقاء من المحكمة

ا مالـصادرة المبـادئمـن ) ٦٣ (رقـم المبدأ) ٣٦/١٤١٧ (رقم القرار: ا 

 مـن": والتمويلية المصرفية والمخالفات المنازعات للجان العامة الأمانة من هـ١٤٤٣ لعام

 لا دعواه لائحة رفق كاملة لدعواه ةالمؤيد والمستندات للأدلة المدعي تقديم عدم أن المقرر

 يرتـب نظـامي نـص وجـود لعـدم وذلـك الـدعوى رد يـبرر ولا اللائحة هذه بطلان إلى يؤدي

 أيـة تقـديم يمكـن أنـه لاسـيما جوهريـا عيبـا يعـد لا ذلـك أن عـن ًفضلا السبب لهذا البطلان

 ."اللجنة أمام ونظرها الدعوى إجراءات سير خلال مستندات

 عـن حديثـه عنـد الباحـث أشـار وقـد البطلان، بجزاء يحُكم متى ليقرر المبدأ هذا جاء

 عـلى جزاء َّثم بأن ّبينت الشرعية المرافعات نظام من) الخامسة (المادة أن إلى البطلان جزاء

 عنـد أو نظـامي، نص على ًبناء إلا يكون لا البطلان تقرير وأن البطلان، وهو الإجراء مخالفة

 في شرط أو ركـن بتخلـف إمـا الإجـراء، مـن الغـرض بسببه لفتخ الإجراء في ٍعيب وجود



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٦٤(

 يكـون أن -منه الغاية تحققت إذا- الإجراء تصحيح في يشترط لا وأنه به، إلا يتم لا الإجراء

 مـذهب بـين جمـع الـشرعية المرافعات نظام في المنظم وأن النظام، قرره الذي الشكل وفق

 إلا هو ما المبدأ هذا تضمنه ما بأن الباحث رىوي الذاتي، البطلان ومذهب القانوني، البطلان

 .سبق لما ٌتأكيد

 اـــرار رقـــم : ا ـــم ) ٥٦٣/١٤٢٠ (-) ٤٥/١٤١٧(الق المبـــدأ رق

 ."عدم مثول المدعي أمام اللجنة أثره؛ شطب الدعوى" ):٥٥(

إن شطب الدعوى نوع من أنواع الوقف الجزائي كما تقدم في البحث؛ فهو جزاء عـلى 

ُ الباحث فيما سبق بأن المنظم لم يغفل َّ المدعي بما أوجبته عليه المحكمة، وقد بينعدم قيام

 وهـذا ،ًجزاء الوقف بل أخذ به؛ فقد قـرره جـزاء عـلى تغيـب المـدعي عـن حـضور الجلـسة

مـن نظـام ) الخامـسة والخمـسون(قررتـه المـادة   وفق مـا؛الجزاء يتمثل في شطب الدعوى

 . المبدأالمرافعات الشرعية، وأكده هذا



  

 

)٣٥٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا  

 آلـه وعـلى محمـد الكـريم النبـي والـصلاة والـسلام عـلى الحمد الله على بلـوغ الـتمام،

 :وبعد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن الميامين، الغر وأصحابه الطاهرين الطيبين

 نتـائج، الدراسـة مـن هـذه إليـه توصـلت مـا أبـرز ُففي ختام هذه الدراسة العلميـة، أبـين

 :يلي يماف أُوجزها

مـصطلح الجـزاء عنـد شراح القـانون، ومصطلح العقوبة الوارد في كتب الفقهاء،  .١

 . حقيقتهما واحدة

 .الأثر الذي يترتب على مخالفة قاعدة قانونية: يُراد بالجزاء عند القانونيين .٢

قـانون، تــضمن حـسن سـير العدالـة، وحـسن تنفيــذ  الجـزاءات في كـل تـشريع أو .٣

 .لى الحقوق، والالتزام بها، والتقيد بها، والتقيد بحدودهاالتشريع، وحسن المحافظة ع

ــق  . ٤ ــة التــي تمــت مخالفتهــا وبــاختلاف الح ــوع القاعــدة القانوني الجــزاء يتنــوع بتن

 .المعتدى عليه

ِّلم يعرف المنظم الجزاء الإجرائي، وقد جرت أغلـب الأنظمـة والقـوانين العربيـة  .٥ ُ

ئـي الـذي لا يتطـابق مـع نموذجـه؛ إمـا لعـدم أثر للمحل الإجرا: على ذلك، ومن تعريفاته أنه

 .ًاتخاذه أصلا، أو لاتخاذه بشكل معيب، مما يؤدي إلى تجريده من آثاره القانونية

يعتبر السقوط أقوى الجزاءات الإجرائية، ويختلف عن غيره من الجزاءات، ومنها  .٦

دون أن يكون البطلان؛ فالبطلان تكييف قانوني، أو وصف قانوني لعمل إجرائي تــم اتخاذه 

 نموذجه القانوني، فإذا كان البطلان هو نتيجة لعدم مراعـاة الـشروط الـشكلية اللازمـة اًمطابق

جـراءات خـلال المـدة لصحة الإجراءات؛ فـإن الـسقوط هـو الجـزاء لعـدم مبـاشرة تلـك الإ

 .الترتيب المحدد المعينة، أو

ه فقـدان الحـق في ّ يعد السقوط من الجزاءات الإجرائية التـي يترتـب عـلى إعمالـ  .٧

يحول دون إعادة اتخاذ الإجراء بـشكل  اتخاذ الإجراء بصفة نهائية، بعكس البطلان الذي لا

 .إنقاصه تحوله، أو تكملة الإجراء الباطل، أو صحيح في بعض الأحوال، أو



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٦٦(

اس ا  
 دراسـة مقارنـة، لفــؤاد -أحكـام الـدفوع في نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي  .١

 .م٢٠٠٢ الإسكندرية، - الحسين علي غنيم، المكتب العربي الحديث -م أحمد عبدالمنع

الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي، دار الكتـب  .٢

 .م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى 

أصول السرخسي، لأبي بكر بن أحمد السرخسي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني،  .٣

 . بيروت-ار المعرفة صورته د

 دراسـة مقارنـة، لإلهـام محمـد -البطلان في قـانون الإجـراءات الجزائيـة اليمنـي  . ٤

 تعـز، - الجمهوريـة اليمنيـة -حسن العاقـل، مركـز المعلومـات والتأهيـل لحقـوق الإنـسان 

 .م٢٠٠٦الطبعة الأولى 

ريـسي، البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور فهد بن نايف الط .٥

بحث منشور في مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، كليـة الحقـوق جامعـة المنـصورة، 

 .م٢٠١٧أغسطس ) ٦٣(العدد 

التدابير الوقائية للحد من الجزاءات الإجرائية دراسة فقهية مقارنـة، بحـث منـشور  .٦

 ).٥٩: ص) (١٢(العدد ) ٣(في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية المجلد 

 دراسة علمية تفصيلية، لأحمد أبو الوفا، -التعليق على نصوص قانون المرافعات  .٧

 .م٢٠٠٧ الإسكندرية، -دار المطبوعات الجامعية 

 دراسة مقارنة، لندى خير الدين العبيـدي، -الدفوع الإجرائية في الدعوى المدنية  .٨

 .م٢٠١٥ الإسكندرية، الطبعة الأولى -دار الفكر الجامعي 

اظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، روضة الن .٩

لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي، مؤسـسة الريـان 

 .م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٣للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 القاهرة، -عربية شرح قانون الإجراءات الجنائية، لفوزية عبدالستار، دار النهضة ال .١٠

 .م١٩٨٦



  

 

)٣٥٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، لأبي نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري  .١١

 بـيروت، الطبعـة الرابعـة -الفارابي، تحقيق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين 

 .م١٩٨٧ -ـ هـ١٤٠٧

يـق طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الـسبكي، تحق .١٢

 عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة -محمود محمد الطناحي 

 .ـهـ١٤١٣الثانية 

طبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيـق أحمـد  .١٣

 .هـ١٤١٣ محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، -عمر هاشم 

، لعثمان بـن عبـد الـرحمن ابـن الـصلاح، تحقيـق محيـي طبقات الفقهاء الشافعية .١٤

 .م١٩٩٢ بيروت، الطبعة الأولى -الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية 

علم العقاب، للدكتور محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القـاهرة الطبعـة  .١٥

 ).مـ١٩٧٣(الثانية 

ارنـة في ضـوء الفقـه  دراسـة مق-الفروق في نظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي  .١٦

 .والنظام، لعبدالرحمن بن نافع السلمي، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز

القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر الفيروز آبادي، تحقيق مكتب التراث في  .١٧

  .ـهـ١٤٢٦ بيروت، الطبعة الثامنة -مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة 

دين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي، دار القواعد لابن رجب، لزين ال .١٨

نظريــة الــسقوط في الفقــه الإســلامي، رســالة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات  .الكتــب العلميــة

 قـسم الثقافـة - كلية الدراسـات العليـا -الماجستير في الفقه وأصوله، جامعة الملك سعود 

 .فوزية بنت حسن بن عبداالله الجماز/ الإسلامية، للطالبة

اشف في نظام المرافعات الشرعية، لمعالي الشيخ عبداالله بن محمد آل خنين، الك .١٩

 .هـ١٤٣٣دار ابن فرحون، الطبعة الخامسة 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري، الحواشي لليـازجي  .٢٠

  .ـهـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثالثة -وجماعة من اللغويين، دار صادر 



 

 

  ) اديدرا   ء ا(  ام ا ك وارفاا ااءات  )٣٥٦٨(

 في مرحلتـي -جراءات الجنائية في المملكة العربية الـسعودية المبادئ العامة للإ .٢١

 .ـهـ١٤٣٥الاستدلال والتحقيق ونظرية البطلان، لسعد بن محمد آل ظفير، الطبعة الأولى 

 قـانون المرافعـات، لوجـدي راغـب فهمـي، دار النهـضة -مبادئ القضاء المدني  .٢٢

 .م٢٠٠٤العربية، الطبعة الرابعة 

لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، دار المبدع في شرح المقنع،  .٢٣

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨ بيروت، الطبعة الأولى -الكتب العلمية 

 دراسـة مقارنـة، لمحمـد ريـاض -محل الجزاء الإجرائـي في قـانون المرافعـات  .٢٤

 .م٢٠٢٠فيصل الربوعة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 

 دراســة خاصــة في الأنظمــة والحقــوق في المملكــة -لقــانون المــدخل لدراســة ا .٢٥

 -ـ هــ١٤٤٥العربية السعودية، لمحمد بن أحمد البديرات، مكتبة المتنبي، الطبعة الخامسة 

 .م٢٠٢٣

مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس الـرازي، تحقيـق عبدالـسلام محمـد هـارون، دار  .٢٦

  .ـهـ١٣٩٩الفكر، 

، لعبد الكـريم بـن عـلي بـن محمـد النملـة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن .٢٧

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠ الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة الرشد 

 بـيروت، - دمشق، الدار الـشامية -النظريات الفقهية، لمحمد الزحيلي، دار القلم  .٢٨

 ..ـهـ١٤١٤الطبعة الأولى 

،  دراسـة تأصـيلية وتطبيقيـة، لفتحـي والي-نظرية الـبطلان في قـانون المرافعـات  .٢٩

 .م١٩٩٧منشورات الحلبي الحقوقية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

نظريـة الـبطلان وأثرهــا عـلى الحقـوق الــشرعية في القـوانين الإجرائيـة والجنائيــة  .٣٠

السودانية، لإبراهيم التيجاني أحمد، مركز البحوث والدراسات بجامعة نايف للعلوم الأمنية 

 ..ـهـ١٤٣٣ الرياض، الطبعة الأولى -

نظرية السقوط في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبـات الماجـستير  .٣١

 قـسم الثقافـة الإسـلامية، - كلية الدراسـات العليـا -في الفقه وأصوله، جامعة الملك سعود 

 .فوزية بنت حسن بن عبداالله الجماز/ للطالبة
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ــضائية  .٣٢ ــوازل الق ــد -الن ــاهر محم ــة، لم ــيلية تطبيقي ــن  دراســة تأص ــرشي، دار اب الق

 .ـهـ١٤٤١الجوزي، الطبعة الأولى 

 دراسـة مقارنـة، لمحمـد -الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي  .٣٣

 .ـهـ١٤٤٠ جدة، الطبعة الأولى -حميد المزمومي، مطابع جامعة الملك عبدالعزيز 

 - بية الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، لأحمد فتحي سرور، دار النهضة العر .٣٤

 .م١٩٨٥القاهرة، 
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